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 ورشة عمل حول 

 "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 
 .. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً"

 (2021أكتوبر/تشرين أول  6القاهرة )
 

 تقرير المقرر
 

الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشراكة مع كل من المنظمة العربية لحقوق عقد 
الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول "

بفندق سفير بالدقي يوم الأربعاء  "،لحقوق الإنسان .. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً 
 .2021أكتوبر/ تشرين أول  6الموافق 

اسممممتشممممراا اشفاق التشممممريعية ل سممممتراتيجية وتضمممممنم أعمال الورشممممة نقاشممممام  رية حول 
الوطنية لحقوق الإنسممممممممان التي أعلنتةا اللجنة العليا الداقمة لحقوق الإنسممممممممان برعاية السمممممممميد رقيس 

باتجاه تعزيز وتطوير التشممممممممممممممريعام العقابية من   ل ، 2021سممممممممممممممبتمبر  11الجمةورية في يوم 
جراء تعدي م عل   القوانين القاقمة والمعمول بةا لتعزيز اقتراح مشمممممممممروعام قوانين إام صممممممممملة وا 

 منظومة الضمانام القانونية للحقوق والحريام وتحسين آليام العدالة بمفةومةا العام.
وأولم الورشة اهتماماً  اصاً بإجراء حوار معمق بين م تلا أصحاب المصلحة حول 

السالبة للحريام في  جوانب التحديث العقابي، وتداول مشروع قانون العقوبام البديلة للعقوبام
الجراقم البسيطة، والإي من شأنه أن يساهم في ت فيا المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء 

 الاقتصادية غير الضرورية.
 ارطة طريق لإجراء عملية تحديث كما أفرزم الورشة مجموعة من التوصيام لتلمس 

مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر،  بما يتواكب شاملة ومتكاملة لقانون العقوبام المصري
ومع تعزيز العدالة الجناقية في ضوء الاحتياجام الوطنية والاستحقاقام الدستورية والمعايير الدولية 

 لحقوق الإنسان التي التزمم بةا مصر.
، والسفير "ع ء شلبي" رقيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأستاإأفتتح أعمال الورشة و 

أمين و  لحقوق الإنسان والمساقل الاجتماعية والإنسانية الدولية مساعد وزير ال ارجيةء رشدي" "ع 
والأستاإ عصام شيحة رقيس المنظمة المصرية لحقوق  عام اللجنة العليا الداقمة لحقوق الإنسان،

 .الإنسان
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 حول أولاهما من   ل جلستي عمل:قاعدتين رقيسيتين  الورشة حولتركزم محاور و 
"مشروع قانون  حول هماتوثاني، "الاستراتيجية الوطنية واستحقاقات تحديث التشريعات العقابية"

 بات البديلة في الجرائم البسيطة"العقو 
السلطة التشريعية اللجنة الدستورية والتشريعية  ن عنو مم لورشة عمال الأ فيوشارك 

مؤسسام المجتمع المدني ن عن و مم ل، و القانونوأساتإة ، بمجلس النواب المصري، وقضاة
 ن.يو وصحف ،نو المصرية، ومحام

 
  ، الجلسة الافتتاحية قائعفيما يتعلق بو و 

إل  أن اللجنة العليا الداقمة لحقوق الإنسان   ل عملية إعداد السفير "ع ء رشدي"  أشار
الإعداد الوطنية لحقوق الإنسان حرصم عل  اتباع نةج تشاوري موسع في عملية الاستراتيجية 

تلقي م تلا المقترحام مع مم لي المجتمع المدني من   ل حوار واسع وعقد جلسام استماع و 
إام الصلة، والتواصل مع مم لين عن المجلس القومي والجمعيام والمؤسسام الاهلية والنقابام 

الأعمال  عيام رجالمالمةنية والعمالية والمراكز البح ية والجامعام واتحادام الغرا التجارية وج
 والش صيام العامة والم قفين.

ن الاستراتيجية هي نتاج لجةد وطني بمبادرة مصرية  الصة تةدا إل  أكما أكد عل  
تعد جزء  الاستراتيجيةأن ، و الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفةومةا الشامل

من بناء الدولة المصرية الجديدة التي ينعم فيةا كافة المواطنين بحقوقةم التي كفلتةا لةم الدستور 
 .والقوانين المصرية، واتساقًا مع التزامام مصر الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان

ة للإنسان، والجةود وأن الاستراتيجية الوطنية تعمل عل  تعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسي
الوطنية في هإا الشأن، وكل ما يت زم مع الدستور، وأنةا تم ل  ارطة طريق وطنية للنةوض 

وتعتمد الاستراتيجية مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز حقوق الإنسان  .بأوضاع حقوق الإنسان
تقدم الفعلي والحريام الأساسية من   ل رؤية وتوجةام استراتيجية واضحة، إإ تبن  عبر ال

المحرز وتأ إ بعين الاعتبار عند تحديد نتاقجةا المستةدفة ما يفرضه السياق الوطني من فرص 
 وتحديام، حيث تم ل أداة هامة للتطوير الإاتي في هإا المجال.

الحقوق المدنية والسياسية،  الأول:محاور رقيسية متكاملة،  4الاستراتيجية  كما تشمل
حقوق الإنسان للمرأة والطفل  وال الث:الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال قافية،  وال اني:

الت قيا وبناء القدرام بمجال حقوق  والرابع:والأش اص إوي الإعاقة والشباب وكبار السن، 
يتناول كل محور أبرز نقاط القوة الفرص والتحديام إام الصلة، وصولًا لتحديد النتاقج و  .الإنسان
مسارام متوازية ومتكاملة وهي مسار التطوير التشريعي،  3ةدفة من   ل إحراز تقدم في المست

 ومسار التطوير المؤسسي، ومسار الت قيا وبناء القدرام بمجال حقوق الإنسان.
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بالعديد من  تز ر البنية التشريعية المصرية فإنمسار التطوير التشريعي كما أشار إل  أن 
ز واحترام حقوق الإنسان، وفي إطار العملية التراكمية لتعزيز حقوق الضمانام ال زمة لتعزي

الإنسان، تنص الاستراتيجية أن هناك حاجة لاستكمال البناء عل  هإا الز م التشريعي؛ لتعزيز 
يام الدولية والإقليمية قافالاتساق بين القوانين الوطنية والمبادئ والضمانام الواردة في الدستور والات

نسان المنضمة لةا مصر، سواء من   ل إد ال تعدي م عل  بعض التشريعام القاقمة لحقوق الإ
 أو استحداث تشريعام جديدة.

وأشار في نةاية كلمته أنه من ضمن ولاية اللجنة العليا الداقمة لحقوق الإنسان اقتراح 
ر الإي يساهم في القوانين والتعدي م التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، الأم

فضً  عن حرص اللجنة متابعة وتقييم  تحقيق ما تستةدفه الاستراتيجية بمجال التطوير التشريعي.
التقدم المحرز في تنفيإ النتاقج المستةدفة بالاستراتيجية ومعرفة فجوام التنفيإ لمعالجتةا، وبإل 

المعنية مؤسسام الة بين كافة مزيد من الجةد لتعزيز التواصل والتنسيق والتشاور ومشاركام وطني
 الإنسان.حقوق والمتصلة ب
 

التةنقة للمشاركين ومصر رقيسا وحكومة وشعبا  الأستاإ "ع ء شلبي" وجهوفي كلمته، 
، وتمنياته بدوام انتصارام قواتنا المسلحة الباسلة ١٩٧٣ بمناسبة أعياد انتصار السادس من أكتوبر

رقيس المجلس القومي  "محمد فاقق"نقل تحية الأستاإ كما  وبقاء هاماتنا مرفوعة ورايتنا  فاقة.
لحقوق الإنسان للمشاركين، وتةنقته للتشكيل الجديد للمجلس برقاسة السفيرة مشيرة  طاب وتمنياته 

 لةم بالتوفيق في تحقيق رسالة المجلس.
 بأن الأستاإ محمد فاقق هو الأك ر سعادة بما تحقق من تقدم فيشلبي في كلمته وأضاا 

مجال حقوق الإنسان، عبر تلبية دعوته إبان قيادته للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بتأسيس 
دولة عربية يتقدمةم المجلس  ١٧مؤسسام وطنية مستقلة لتعزيز احترام حقوق الإنسان التي تغطي 

لضمانام حقوق الإنسان ب راء غير مسبوق،  ٢٠١٤القومي في مصر، وتبني دستور مصر 
ط ق الاس تراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر برعاية السيد الرقيس عبد الفتاح السيسي وا 

 الشةر الماضي.
رادة السياسية بصورة جلية لتعزيز أوضاع الإط ق الاستراتيجية يعكس توافر إوأوضح أن 

حقوق الإنسان في مصر، ويطرح سلسلة من الاستحقاقام التشريعية بالغة الأهمية، سيما وأن 
ريع هو ما يصنع البيقة الحاضنة للتمتع بالحقوق والحريام، مؤكدا أهمية العمل عل  استعادة التش

الريادة المصرية في مجال التشريع عبر مواكبة الفلسفة الحدي ة وأفضل الممارسام العالمية، و اصة 
 في المجال العقابي.
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ءام الجناقية باعتباره بتبني التعدي م المقترحة عل  قانون الإجرا بالإسراعوطالب شلبي 
لمعالجة العديد من بواعث القلق، مع بدء مشاورام مجتمعية واسعة لمراجعة وتحديث  قصوىأولوية 

، منوها ب   ة ١٩٣٧منظومة التشريعام العقابية و اصة قانون العقوبام العتيق الصادر في العام 
كبة تطورام الفلسفة العقابية مراجعام شاملة جرم في فرنسا   ل ال مانين عاما الماضية لموا

والعمل عل  تحقيق نفس المسار من   ل مناقشة موسعه ومعمقة للقانون المصري،  الحدي ة،
فض  عن عدد من التشريعام المةمة الضرورية والسةلة المنال م ل إنشاء المفوضية الوطنية 

حرية الرأي والنشر، وعل  لمناهضة التمييز، وقانون تداول المعلومام بما يسد الفجوام في مجال 
 نحو يواكب التحول الرقمي الكبير.

بدور اللجنة العليا الداقمة لحقوق الإنسان وانفتاحةا عل  المجتمع المدني في  كإلكشاد وأ
ط قمسار وضع الاستراتيجية،  ع ن السيد رقيس إكعام المجتمع المدني وفق  ٢٠٢٢لعام ا وا 

الاستراتيجية، مؤكدا أن الانفتاح عل  التشاور مع أصحاب الجمةورية من أهمية كبيرة في تفعيل 
المصلحة في مسار وضع التشريعام يدعم التوافق حول التشريعام وينشر الاحساس بملكية الجميع 

 للتشريعام ويؤمن مسارام تطبيقه الفعال.
كما أشار في نةاية كلمته إل  أن موضوع الورشة بالغ الأهمية في هإه المرحلة لتعزيز 

حماية حقوق الإنسان، وأن الورشة سوا تتناول الاستحقاقام التشريعية في إطار الاستراتيجية و 
الوطنية لحقوق الإنسان كما تتناول مشروع قانون هام حول تطبيق العقوبام البديلة عل  الجراقم 

ية وهو البسيطة من اجل ت فيا الأعباء الاقتصادية والأمنية عل  الدولة، وكإلك قانون بالغ الاهم
أو ما يطلق عليه قانون الحريام والإي نعتقد أنه سوا يكون موضوع  الجناقيةقانون الاجراءام 

 مناقشة في مجلس النواب في القريب العاجل. 
 

تستند إل     ة  التي الاستراتيجيةعل  أهمية ، "وفي كلمته أكد الأستاإ "عصام شيحة
حماية حقوق الإنسان، والالتزامام الدولية  في مجالعناصر أساسية هي الضمانام الدستورية 

تتضمن للتنمية المستدامة. كما  2030والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان، ورؤية مصر 
والاجتماعية والاقتصادية، وحقوق المرأة والطفل المدنية والسياسية، الحقوق حول محاور أربعة 

وهو  .المتعلقة بحقوق الإنسانوبناء القدرام  والشباب وكبار السن، ومحور الت قياوإوي الإعاقة 
ما يلقي عل  المجتمع المدني عبء لكي يقوم بمةام كبيرة للمشاركة مع الدولة وتقديم برامج وانشطة 

أن الاستراتيجية تقتضي اص حام كما أوضح ام تتصل بتحقيق تلك الاستحقاقام. ومشروع
التشريعي  بالإص حتشريعية والمشرع لديه مةام تشريعية كبيرة فمن الةام والأمر الملح أن نبدأ 

 اليوم وليس الغد. 
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الإي يةدا إل  تبني الممارسام الحدي ة أشاد بمشروع قانون العقوبام البديلة المقترح، فيما 
يجاد بداقل للعقوبة السالبة للحرية، وتعزيز الوصول إل  أهداا ال عقوبة بمفةومةا المتكامل لتحقيق وا 

عادة تأهيل الجاني وضمان حقوقه، وحماية المجتمع من   ل مكافحة الجريمة والحد منةا  الردع وا 
يساعد عل   عبر إجراءام فعالة تسةم تقويم سلوك الجاني وتقليل احتمال العودة للجريمة، كما

، حيث تتم   ل إعادة تأهيل الأفراد إلك منتقليل معدل الجريمة والحفاظ عل  تماسك المجتمع و 
 .ومع إلك يظل يؤدي دوره في المجتمعمعاقبة الفرد عند ال روج عن القانون 

كما أكد عل  أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد سبق وطالبم باللجوء إل  تطبيق 
الأوروبية. مشيرًا م ل هإه النظم،  اصة وأنةا لاقم نجاحًا م مرا في تجارب الدول الأ رى العربية و 

إل  أن التوسع في تطبيق العقوبام البديلة وفق ضوابط تراعي البعد الإنساني وحصول الأفراد عل  
 في المجتمع كأفراد صالحين،  اصة أنةا تستةدا المحكوم عليةم الان راطفرص إص حية تعزز 

البديلة سوا يسةم في بتةم لا تشكل  طرًا عل  المجتمع. كما أن التوسع في است دام العقوبام 
ان فاض أعداد السجناء، كما ستؤدي إل  استمرار دور الفرد في المجتمع من   ل الأداء 

  الاقتصادي. 
كما أكد عل  أهمية التعاون والتشارك بين منظمام المجتمع المدني والمؤسسام الم تلفة 

تسع  إل  تدعيم  من أجل النةوض بحالة حقوق الإنسان في مصر في ظل وجود إرادة سياسية
 حقوق الإنسان. 

 
 ولىجلسة العمل ال 

، والتي كانم بعنوان "الاستراتيجية الوطنية جلسة العمل الأول قاقع أعمال فيما يتعلق بو 
 ."مجدي حلميالأستاإ "الصحفي الكاتب ترأس أعمالةا و واستحقاقام تحديث التشريعام العقابية" 

أستاإ القانون الدكتور "عماد الفقي"  ،لكل منوتضمنم الجلسة    ة مدا  م رقيسية 
رقيسة المركز المصري لحقوق و المحامية جامعة السادام، والأستاإة "نةاد أبو القمصان" ب الجناقي
 ، والأستاإ "عصام شيحة" المحامي ورقيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.المرأة

 
الوطنية لحقوق الإنسان  الاستراتيجيةإل  أن  الدكتور "عماد الفقي"أشار في مدا لته و  

: )الأول: الحقوق المدنية والسياسية، وال اني: هي ( ارتكزم عل  أربعة محاور2026 – 2021)
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال قافية، وال الث: حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأش اص إوي 

 ناء القدرام في مجال حقوق الإنسان(. الإعاقة والشباب وكبار السن، والرابع: الت قيا وب
كما سلط الضوء عل  بعض استحقاقام تحديث التشريعام العقابية، التي تندرج ضمن 

: من   ل )أ( إعادة بالحق في الحياةما يتعلق ، ومنةا الاستراتيجيةبنود المحور الأول من محاور 
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عادة النظر في النظر في الجراقم المعاقب عليةا بالإعدام لما تشةده من اتس اع غير مبرر، وا 
الضمانام الإجراقية المتصلة بالقضاء بعقوبة الإعدام. )ب( إعادة النظر في العقوبة المقررة لجريمة 

من   ل ، من قانون العقوبام 1/ 234لمادة القتل العمد في صورته البسيطة التي نصم عليةا ا
  .العقوبة المقررة لةإه الجريمةتشديد 

 126 تينالمادضرورة تعديل ( جريمة التعإيب )أ :الحق في س مة الجسدوفيما يتعلق 
أو المعاملة القاسية تعرض للتعإيب يتوفر حماية للمتةم الإي بحيث من قانون العقوبام،  129و

( جريمة استعمال القسوة المنصوص عليةا ب). وبما يتواءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعإيب
جسامة الضرر الجرمة و مع تشديد العقوبة بما يتناسب  ضرورة قانون العقوبام،من  129في المادة 

جريمة القبض أو الحجز أو الحبس دون وجه حق في ج( ). الإي يحد ه الجاني بالمجني عليه
  ، ضرورة تشديد العقوبة بما يتناسب مع جسامة الضرر الواقع عل  المجني عليه.صورتةا البسيطة

من قانون  128رورة تشديد العقوبة المنصوص عليةا في المادة كما أشار أيضا إل  ض
ما نصم عليه المادتين إل   كإلكأشار و . الحق في حرمة الحياة ال اصةلتعزيز حماية  العقوبام

بما يسمح استقناا أحكام الجنايام  ضمانام المحاكمة العادلةبتعزيز من الدستور  240و 96
ة الوطنية كإلك والعمل عل  سرعة إجراء تعديل قانوني لتنفيإ وهو الأمر الإي تبنته الاستراتيجي

 هإا الاستحقاق التشريعي العاجل والعادل.
فيما أشاد باستجابة الاستراتيجية لاقتراح بإجراء تعديل تشريعي يضمن تكليا محامي 

 لتقديم مإكرة النقض للمحكوم عليةم بعقوبة الإعدام.
 
صدور الاستراتيجية الوطنية عل  أن و القمصان" في مدا لتةا الأستاإة "نةاد أب كدموأ

يتطلب ولكن هإا الإنجاز  لحقوق الإنسان هو إنجاز مصري كبير عل  المستويين المحلي والدولي.
كما  .أن ينزل إل  الواقع العملي من   ل الأنشطة وبرامج الزمنية والتحديث التشريعي المناسب له

حاجة إل  تعديل للتوافق مع الاستراتيجية والدستور، الحالية في  التشريعامالعديد من إل   مأشار 
 وهو ما تضمنته الاستراتيجية وحددته. 

في أغلب العقل العام في مصر يميل إل  تشديد العقوبة  إل  إشكالية أنأيضّا فيما أشار 
ه في تعديل الوعي وأهميت تطويروهو أمر يحتاج من المت صصين إل  المساهمة في الأوقام 

العقلية التشريعية  كما أن بعض التشريعام، وتةيقة الرأي العام لقبولةا ومنةا عقوبة الإعدام.
وفق الظروا أو الوقاقع والأحداث  تميل إل  التشدد في العقوبة بوجه عام لا تزال المصرية والعربية

  الجارية.
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ة التشريعام التي بحاجة التوعية بأهميفي  توضيح دور المجتمع المدني عل  كما أكدم
النماإج الدولية المشابةة لتلك القوانين ومدى م ءمتةا مع المجتمع  دراسةإل  إعادة نظر، و 
وكإلك مع أهمية التوعية بالمفاهيم الواسعة ويتطلب أيضا دراسة كيا يتم  المصري من عدمه.

 أو مع الواقع المصري.التطبيق والتنفيإ عل  أرض الواقع وقابليته للتطبيق والقبول في مصر 
وكإلك الحاجة إل  النظر بجدية في جدوى آليام التنفيإ للقوانين الحالية ولماإا لا تنفإ 

. هل يوجد لدينا قانون عالج الظاهرة، 1بر رادعًا )تعأربعة مستويام لأي قانون يالقوانين، وأن هناك 
. فعالية آليام التنفيإ وبيقتةا من 3. هل القانون الموجود كااِ أو عادل او رادع أو غير تمييز، 2

  ل التعامل مع القانون وأماكن التنفيإ وبيقة التنفيإ وكإلك وضع إمكانية الإب غ أو الإحالة أو 
. تفاعل الناس مع القانون والتعامل مع المنظومة 4ين أو استقبال المتةمين، استقبال الضحايا والمبلغ

م ل الت وا من اللجوء إل  الشرطة أو منظومة العدالة( كل هإه الأمور تقتضي معةا القانونية 
التباحث عل  المستوى القانوني ويسبقه تحسين الوعي حول آليام التنفيإ والتفاعل مع القانون من 

 .المواطنين
كما أشادم بمنظمي الورشة وطرحةم مشروع قانون لنظام العقوبام البديلة انه تفاعل    

متميز مع الواقع الحالي واستغ ل للفرصة المتاحة بعد إط ق الاستراتيجية الوطنية، والتقدم في 
التطوير في بعض التشريعام م ل )سرية بيانام المبلغام والضحايا في جراقم التحرش 

 ، ومن المةم حاليا الإسراع في مناقشة إلك المشروع مع أصحاب القرار.والاغتصاب(
العوامال في سياق تحتاج إل  دراسة معمقة قضية الغارمين والغارمام كما أوضحم أن 

مع م حظة أن الامر أصبح اتجار في  الاقتصاديةمشروعام الالقاهرة في تنفيإ أو استكمال 
القروض والديون والتحاليل عليةا أو ما يطلق عليةا "حرق السلع" للحصول عل  أموال في مقابل 

 ديون أكبر منةا والتع ر في سدادها وصولًا إل  المساءلة قانونا.
أن كما أشارم إل  بعض الم حظام عل  مشروع القانون المقدم أن الواقع العملي يبين 

يستلزم معةا الدولة تتكفل بةم من   ل الضمان  لأنهالغارمين والغارمام ليس منةم غير القادرين 
نةا أو تع ر فتلتزم أالاجتماعي أو الجمعيام الأهلية الم تصة، أما من كان لديه مشروع تجاري و 

 شركام التأمين تغطية ال ساقر وهو أمر قاطع.
الغارمين والغارمام يتطلب معةا تعريا الحالام المتعلقة بتعريا " 1" وكإلك المادة

المتعلقة بمدة العقوبة البديلة هي نفس العقوبة  "14"ة التي ينطبق عليةا القانون. والمادة ةالمشاب
البديلة م ل تطبيق التدريب أو مةام أقل من الرسمية في حين أن هناك تنوع كبير في العقوبام 

 مدة العقوبة الأصلية.
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عل  تفاؤله بإط ق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأستاإ "عصام شيحة"  أكدوفي مدا لته 
الإنسان، باعتبارها نقلة نوعية حضارية غير مسبوقة، لتحقيق التقدم والاستقرار وأهداا التنمية 

بطة مال معقودة لترجمة الاستراتيجية الي برامج مرتاشالمستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، و 
سنوام وأقترح ان يتم  5بإطار زمني، وأن التحدي الإي يواجه الاستراتيجية هو أن إطارها الزمني 

 أشةر. 6تقييم مسار الاستراتيجية ومتابعة نتاقجةا يتم عل  الأقل كل 
كما أشار إل  مدد الحبس الاحتياطي باعتبارها أمر يجب النظر فيه، حيث أنه قد تطول 

عن الفترة التي يستحقةا الش ص كعقاب عل  جرمه، كما أنه يجب إيجاد مدة الحبس الاحتياطي 
بداقل للعقوبام التي تتعلق بالإساءة عبر وساقل التواصل الاجتماعي ب  ا العقوبام السالبة 

والجديد في الأمر هو هو اتجاه عالمي، للحرية وأن المناداة بالحد من العقوبام السالبة  .للحرية
تحضيرية ل ستراتيجية الوطنية من   ل طرح موضوع قضية الحبس الاحتياطي تفاصيل الأعمال ال

ةم بالجناقيين واحتكاكأفراد ليسوا مجرمين بالمعن  المعروا ومدته، وأهمية عدم اد ال السجن 
  .كوارثدا ل السجن وما قد يسفر عنه من 

وعقوبة تلك الجريمة  كما وأن أغلب المتةمين م الفين لاست دام وساقل التواصل الاجتماعي
أو متةمون لم الفة قانون التظاهر أشةر فلماإا يتم حبسةم عامين حبسا احتياطيًا،  6في حدود 

والأفضل أن نحتوي أبناؤنا ونصلح  طأهم لا نشدد معاقبتةم وي رج اعتقادا منةم يعبر عن رأيه 
ص حام تشريعية بشأن الاستراتيجية بإ به طالبم إإا لم ينتج عن فعلةم عنا او أضرار وهو ما

  .إلك
فعل  البرلمان أولًا وفق دوره الرقيس أن يت إ أمر جدي وموضوعي بدراسة ومناقشة 

القوانين الأ رى لأنةا تعمل ي أتعدي م قانون الإجراءام وقانون العقوبام ومن هنا نبدأ  م نتجه 
 .بعة تنفيإ الاستراتيجيةإشكاليام في الممارسة العملية،  م يقوم البرلمان بدوره ال اني بمتا

كما أشاد بجةود المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مجال تحديث قانون العقوبام وقانون 
سنوام، وأن المجلس القومي والمنظمة العربية سباقتان دون غيرهما  5الإجراءام الجناقية   ل 

 فيما يتعلق بتبني قانون للعقوبام البديلة.
 

فيما عقب الأستاإ "مجدي حلمي" حيث أشار إل  أهمية أن الوعي بحقوق الإنسان مع 
باعتباره شريك في عملية إط ق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكإلك أهمية دور الإع م 

تطوير الوعي القانوني  العمل عل المجتمع المدني عل  و التنمية والتوعية في مجال حقوق الإنسان، 
 حقوقي للمجتمع وكإلك المت صصين. وال

بام البديلة موجودة فيما أوضح أن فلسفة العقوبام المشددة انتةم في أغلب العالم والعقو 
 دولة. 100قرابة  في وتطبقعاماً  30منإ 
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كما أكد عل  أن العاملين في مجال حقوق الإنسان قد استعادوا قيمتةم وكرامتةم أ يرا بعد 
والتجريح والت وين والاتةام   ل السنوام الماضية وهو ما عززه الإع ن عن أن حم م التشوية 

هو عام المجتمع المدني، وكإلك دور منظمام حقوق الإنسان في تحقيق الاستراتيجية  2022عام 
 للتنمية المستدامة. 2030في تحقيق رؤية مصر  الوطنية، وأيضا دورهم

يب التي جرم للصحفيين والإع ميين حول أفضل كما دعا إل  إعادة إحياء برامج التدر 
السبل للحماية من الم حقة القضاقية أو م الفة القوانين   ل عملةم الصحفي والإع مي عبر 

 وساقل الإع م وكإلك وساقل التواصل الاجتماعي المتنوعة.
كان يوجد و اصة انه كما أشار إل  وجود فعلي للإرادة السياسية ولابد من الاستفادة منةا 

استراتيجية و طة وطنية سابقة شارك في اعداداها  براء كبار مع المجلس القومي لحقوق الإنسان 
 ولم ترى النور لغياب الإرادة السياسية أو عدم القبول في وقتةا.

 
 فيما جاءت اتجاهات النقاش على النحو التالي:

  التشريعي وال طط الوطنية والتدابير أهمية التركيز عل  قضية الوعي بالتوازي مع التطور
 .الإدارية الم تلفة لإرساء أساس لتنفيإ وتحقيق القانون

  الوطنية والحاجة إل  تطبيقةا عل  الواقع العملي من  الاستراتيجيةالتأكيد عل  إيجابيام
  ل أنشطة وأدوار م تلفة و طط وبرامج زمنية وتك يا الجةود والتعاون بين كافة 

 كومية وغير الحكومية.الأطراا الح
  قضية الحبس الاحتياطي والتي أصبحم تشكل عقوبة في إاتةا في حين أن الاتةامام

بنشر أ بار عل  وساقل التواصل الاجتماعي تعد من قضايا النشر ولا يجوز فيةا الحبس 
 ما لم يتطرق إل  العنا أو التعريض بالحياة ال اصة.

 دة أو مراجعام شاملة للقوانين التي تجاوزم الزمن الحاجة الماسة إل  إعداد تشريعام جدي
  .والظروا المجتمعية

 اضين في الواقع العملي في تطبيق قانون قالصعوبام التي تواجه القانونيين والمتةمين والمت
 .العقوبام وقانون الإجراءام الجناقية

  ومنظومة حقوق إشكاليام الوعي الحقيقي للمحامين و اصة الشباب بالمنظومة القانونية
  .الإنسان ونظام العدالة في مصر

 قوبة الإعدام والحاجة إل  عالحاجة إل  إعادة النظر في النصوص القانونية التي تقضي ب
  .التوسع في الاست ناءام

  ضرورة توافر توعية للإع ميين عل  قوانين النشر و اصة في وساقل التواصل
 الاجتماعي. 
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  بالفرق بين التعبير عن الرأي والالتزامام والواجبام وجراقم  جتمعللمالتوعية القانونية أهمية
 التمييز أو الحض عل  العنا والكراهية والتعريض لحياة الأش اص.

  الإي يمنح المجلس القومي لحقوق  99ضرورة الاستجابة ل ستحقاق الدستوري وفق المادة
في الدعوى المدنية من   ل تعديل قانون الإجراءام  إل  المضرور بالانضمامالإنسان 

 المرافعام المدنية والتجارية وقانون الإجراءام الجناقية.
 .اقتراح ان يتم استحداث باب في قانون العقوبام بعنوان العقوبام البديلة 
   اقتراح ان يتم إجراء تعديل تشريعي يمكن المحكوم عليةم من غير القادرين بوجه عام وعل

 جه ال صوص المحكوم عليةم بالإعدام من ندب محامين لتقديم النقض الأحكام.و 
   إعادة النظر بجدية في بداقل الحبس الاحتياطي المنصوص عليةا في القانون والعمل عل

نة بةا تما ل العقوبام اتفعيل است دام تلك التدابير، والبحث عن بداقل جديدة يمكن الاستع
 البديلة.

  أو إجراء التعديل التشريعي ليس هو الةدا بل الأهم هو تفعيل آليام إصدار القوانين
 التنفيإ وتدريب القاقمين عل  إنفاإ القانون والمتعاملين مع العدالة بجدوى القانون واحترامه.

  إشكالية تنفيإ أحكام القضاء المتصلة بقضايا الميراث او توافر إرادة حقيقية في حماية
ضايا الميراث، والنظر في إمكانية أن يكون العمل الإلكتروني النساء والمستضعفين في ق

حالتةا تلقاقيا إل  المحاكم وصدور  هو الساقد في أمور الميراث من صدور شةادام الوفاة وا 
المتقاضين وأصحاب إع م ورا ة بشكل مبشر دون لجوء الور ة لإلك والت فيا عن 

 المصلحة في إلك.
 عدي م التشريعية تقوض الإص ح وتفقد فلسفة التشريع إشكالية ك رة وتعدد إجراء الت

 أهميتةا و قلةا.
  الحاجة إل  إعداد قوانين جديدة تنظم الحقوق والحريام وتمكن المواطنين من ممارستةا

 وليس تقييد الحقوق والحريام.
  

 جلسة العمل الثانية
عنوان "مشروع قانون ، والتي كانم تحم ل انيةجلسة العمل اأعمال  بوقاقعوفيما يتعلق 

رقيس المنظمة العربية  "ع ء شلبيالعقوبام البديلة في الجراقم البسيطة" وترأس أعمالةا الأستاإ "
 .لحقوق الإنسان

رقيس المستشار "سامح عبد الحكم" تضمنت الجلسة ثلاثة مداخلات رئيسية لكل من و 
، والمستشار "أحمد أبو العينين" ناقب رقيس قانون العقوبام البديلة مشروعمعد  –محكمة الجنايام 

 اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.عضو محكمة النقض، والناقب "علي بدر" 



11 
 

 ،مشروع قانون العقوبام البديلة في الجراقم البسيطةوعرض المستشار "سامح عبد الحكم" 
م والمشاورام التي شةدها في ضوء المناقشا حيث أوضح أن هإه النس ة المقدمة تم إعداداها

كما أشار إل  أن مشروع القانون طرح للنقاش وعرض في فعاليام  ،2017منإ العام المشروع 
والمسودة الحالية للمشروع  المنظمة العربية لحقوق الإنسان المتعلقة بتطوير التشريعام العقابية.

من ضمنةا الغارمين والغارمام،  تتعلق بالجراقم البسيطة التي لا تنطوي عل   طورة إجرامية والتي
ام البديلة للجراقم البسيطة بوليس المقصود من القانون إلغاء حبس الغارمين بل هو قانون للعقو 

يمكن للمحكمة اللجوء إل  بعض الحكم بعقوبة الحبس الأصلية، ويتطلب إلك موافقة المتةم وتقديمه 
، فضً  عن شرط أساسي لكي يستفيد الحريةبام البديلة عن عقوبة سلب طلب بتطبيق نظام العقو 

 للمتةم. من القانون أن يكون هإا الحكم هو السابقة الأول 
أوروبية وعربية كما أوضح أن فكرة العقوبام البديلة هو فكر موجود في أغلب دول العالم 

ة لمنع من   ل مؤتمرام الأمم المتحداهتم المجتمع الدولي كما أن فةو ليس أمر مبتكر، و ليجية 
الجريمة ومعاملة المجرمين بع ج المشك م المتصلة بنظام العدالة الجناقية، واتجاه الفقه الجناقي 

المناداة بتطبيق العقوبام البديلة للسجن وبصفة  اصة بداقل العقوبام السالبة للحرية قصيرة  إل 
  المدة.

ول هو الأ، و سالبة للحريةهو مشروع وطني للحد من العقوبام ال القانونمشروع أن  كما أكد
لكن  وسوا يرفع من تصنيا مصر أمام آليام حقوق الإنسان الأممية.، من نوعه في مصر

تحديث الفكر العقابي هو مسألة في غاية التعقيد، الفكر العقابي الجديد أصبح ضرورة  الحقيقة
في الفصل التشريعي تاري ية لوضع العقوبام البديلة للأجندة التشريعية المعدة التي سوا تقدم 

 الحالي لتنفيإ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشار إل  وجود نماإج للتدابير الاحترازية في القوانين المصرية )العقوبام، الإجراءام 
الجناقية، الم درام، الطفل، لاقحة السجون( وهي قوانين تحد م عن تطبيق العقوبام البديلة أو 

 قد يكون المفعل منةا المتصلة بقانون الطفل فقط. ولكنةا غير مفعلة زيةالتدابير الاحترا
وكإلك أشار إل  تجارب بعض الدول العربية التي استحد م نظام العقوبام البديلة م ل 
)الجزاقر والأردن والمغرب والإمارام والبحرين(. كما أشار أيضًا إل  أن أغلب التشريعام الحدي ة 

 لجراقم المالية، ويجب استبدال الحبس بالعمل واكتساب حرفة للعيش منةا. لا تعاقب بالحبس في ا
تعريا العقوبام البديلة والتدابير العقابية -1منةا: بنود مشروع القانون لعرض قام بكما 

-3تحديد نوعية الجراقم التي لا يسري عليةا قانون العقوبام البديلة، -2وتعريا الغارم والغارمة، 
عمل للمنفعة العامة )العمل لصالح المجتمع( كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي تحديد عقوبة ال

اعتبار الحد الأقص  -4ية يمكن للمحكمة الالتجاء إليةا ولةا  مسة صور، العقوبام تدابير عقاب
تحديد الحد الأقص  للعقوبة الأصلية -5لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز ماقة ألا جنيه، 
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شروط استفادة المحكوم عليةم  -6لحبس بما لا يجاوز   ث سنوام لتطبيق العقوبة البديلة، با
إنشاء  -7ا عل  الأمن العام وحسن السير والسلوك، بتطبيق العقوبام البديلة منةا ألا يكون  طرً 

 صندوق لدعم الغارمين والغارمام والمحكوم عليةم بعقوبام بديلة للمساهمة في إنشاء مشروعام
 . وسلطاته وا تصاصته صغيرة ومتوسطة لدعمةم وتشغيلةم

كما أشار إل  أن التدبير الاحترازي باست دام المراقبة الالكترونية هو أمر سةل في ظل 
التطور التكنولوجي الجاري وموجود فعليا في مصر الموارد والامكانيام ال زمة لإلك وك ير من 

د تسجيل بياناته كاملة وتتبعه ومراقبته دا ل المكان الأحيان يتطلب من الش ص لد ول مكان محد
 وهو أمر مشابه قلي  للمراقبة الالكترونية.

القانون في ظل برامج  وفي نةاية كلمته أشار إل  الفرصة التاري ية حاليا لتقديم مشروع
رادة الدولة في المحافظة عل  المكون احياة كريمة، وكإلك تطبيق   لإنساني،الاستراتيجية الوطنية وا 

لمحكوم عليةم في جراقم ضمن توفير حياة كريمة حت  لبالإضافة إل  أن تطبيق هإا القانون ي
لكي تم إعداد إنسان صالح للعودة للحياة مع ظروا إنسانية  لا تنطوي عل   طورة إجراميةبسيطة 

و الإجرام أأو محترفي من فقام إجرامية   ت طهوحياة كريمة تغير من تفكيره الإجرامي وتمنع ا
وتوفير وظاقا  دمية عل  سبيل الم ال المشروعام القومية ،  روجه غاضب أو ناقم عل  البلد

أو مشروعام صغير أو متوسطة تحم اشراا ورقابة  والوطنية أو المصالح وال دمام الحكومية،
 تلا فضً  عن العمل نحو القضاء عل  فلسفة العقوبام السالبة للحرية التي ت حكومي وقضاقي،

 ة والفقه القضاقي عل  مستوى العالم.ييعر مع الرؤية التش
 

الإع م تناول قانون العقوبام البديلة عل  أن  وفي مدا لته أشار الناقب "علي بدر" إل 
ونحن حاليا أمام لحظة ، أنه قانون الغارمين والغارمام وهو في الحقيقة قانون أعم وأشمل من إلك

ط ق استراتيجية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسانتاري ية مع الإرادة السياسي بالإضافة ، ة وا 
إل  الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة وبرامجةا المطبقة حاليا والتي أشار إليةا صندوق النقد 

  .الدولي عل  نجاح هإه البرامج
المشروعام وأن اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان تولي اهتمام  اص بم ل تلك 

، وسوا تجري جلسام استماع معمقة مع المت صصين لدراسة مشروع قانون العقوبام البديلة
نه يتعلق بحقوق الإنسان والنجاح الاجتماعية دعم اللجنة للمشروع باعتباره نقله نوعية لأب والتوقع

 وكإلك ال دمة المجتمعية والمنفعة العامة 
ون حسن استغ ل والتوسع في الاستفادة من ن يتضمن مشروع القانأوكإلك من المةم 

 .وفق كل الكفاءامأو المؤسسام التعليمية تطبيق العقوبام البديلة في الوزارام والمرافق الحكومية 
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كما أشار إل  إشكالية توفير موارد صندوق دعم الغارمين والغارمام والمحكوم عليةم 
 .حديد موارد الصندوقأن يتضمن مشروع القانون ت، ودعا إل  بعقوبام بديلة

 
بداية تقديم وعرض مشروع قانون وفي مدا لته أشار المستشار "أحمد أبو العينين" إل  أن 

العقوبام البديلة  طوة جريقة لتقديمه في وقته الحالي أفضل من تقديمه في المرحلة السابقة في 
تبنم في نتاقجةا  و اصة مع إط ق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي 2017 العام

 المستةدفة إيجاد تشريع قانوني لتطبيق العقوبام البديلة.
أيضًا نساني وا  مشروع القانون ليس عقابي أو جزاقي فقط ولكنه اجتماعي كما أوضح أن 

حيث راع  الجوانب الاجتماعية ونظر إل  العقوبة الةدا منه الإص ح والتأهيل وليس إي م 
 الجاني ومصلحة أسرته ومصلحة المجتمع.الجاني ومراعاة مصلحة 

يجابيام مشروع القانون منةا أن المشروع يعالج مشكلة ك افة السجون،  كما عدد مزايا وا 
كما حدد وحدد العقوبام البديلة والتدابير وعرفةا حت  لا تتصادم بمبدأ شرعية الجراقم والعقوبام، 

كما ت ف  الك ير الأعمال التي يمكن تطبيقةا. نطاق تطبيق القانون، وترك ل قحة التنفيإية تحديد 
  من النقد حول العقوبام السالبة للحرية.

كما أشار إل  عدد من الم حظام والتعليقام عل  نصوص المشروع وبعض الصياغام  
أن مشروع القانون لا يقتصر عل  العقوبام البديلة ولكن أيضا التدابير العقابية الأ رى،  :من بينةا
كما أشار إل  أن نطاق أن يكون اسم القانون هو "العقوبام البديلة والتدابير العقابية"،  لإا يجب

ن كان هناك واتطبيق القانون له شقين الأول نطاق موضوعي للجراقم وال اني نطاق ش صي 
ا ت ا فيما بينةما في الأول ينطبق عل  الجراقم الجنايام والجنح بعكس النطاق الش صي الإي 

نه يسري عل  الجنح فقط، كإلك أهمية إلغاء شرط أن يكون المستفيد من القانون من أنص عل  
 .الغارمين والغارمام وهو ما يمنع عل  باقي المحكوم عليةم في جراقم البسيطة

معيار ا تيار الجراقم التي تست ن  من نطاق تطبيق القانون فةناك جراقم  نفيما تساءل ع
بما  2ع إل  إعادة النظر في الجراقم المنصوص عليةا في المادة من ال طورة لإا يحتاج المشرو 

جريمة التعإيب من الجراقم جراقم م ل عدم ادراج يسمح بالتوسع في تلك الجراقم عل  سبيل الم ال 
 .التي لا ينطبق عليةا القانون

 3حصر شرط أن يكون المحكوم عليه من الغارمين والغارمام في المادة بالإضافة إل  
يقوض تطبيق القانون عل  باقي المحكوم عليةم من غير الغارمين. كإلك إشكالية أن التشريعام 

 نصم عل  العمل للمنفعة العامة بدون مقابل فيجب أن ينص القانون عل  إلك.
بالإضافة إل  إشكالية أن التشديد في عدم تطبيق القانون عل  العاقدين "العود في الجريمة" 

 في تطبيق المستفيدين من القانون. فمن الأفضل التوسع
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 فيما جاءت اتجاهات النقاش على النحو التالي:

  هي الجريمة البسيطةتحديد ما دراسة المعيار الأنسب لتقسيم الجراقم و أهمية. 
  من مشروع القانون  شية أن تفرغ القانون من مضمونة في ضوء  2إعادة مراجعة المادة

 تحديد الجريمة البسيطة.
 أن يكون مدة التي يسري عليةا نطاق مشروع القانون سنة كحد أقص  وفق أراء  اقتراح

 .بعض الفقةاء
  والاستفادة من قدراتةمالاهتمام بتدريب وتأهيل المحكوم عليةم. 
  ،أولوية الاهتمام بتدريب وتأهيل المتةمين في قضايا تنظيم الحق في الاجتماعام والتظاهر

   .وتأهيل متعاطي الم درام
  ضرورة العمل عل  توعية المجتمع بأهمية العمل في المنفعة العامة، والحماية من الوصم

أو التمييز أو الكراهية أو التقليل من شأنةم، وتقبل السجناء السابقين ل ندماج مرة أ رى 
 في المجتمع.

  العقوبام البديلةالغارمين و دعم بحث تعزيز موارد صندوق.  
  بعقوبة بديلة واستقطاع جزء منه لدعم الصندوقتحديد أجر المحكوم النظر في إمكانية 

 أو النص في القانون أو ال قحة أن العمل في المنفعة العامة دون مقابل. دعم الغارمين
 بعقوبة بديلة والاستفادة من  براتةم في  منة وكفاءة المحكوم عليةاالأ إ في الاعتبار لمك

 .ة دمة المرافق والمؤسسام الحكومي
 ومنةا المتعلقة بمتعاطي  العمل عل  تفعيل نصوص القوانين المتعلقة بالتدابير البديلة

 الم درام.
 .ضرورة التحديث الشامل لقانون العقوبام 
  عمل المحكوم عليه في المنفعة العامة لا يعتبر من أعمال الس رة وفق المعايير توضيح

وهو ما  .الإي يعمل لمنفعة عامة دون أجرالدولية فاتفاقية جنيا است نم المحكوم عليةم 
 .يطلق عليه الرق العادل أو العمل بموافقة ل دمة المجتمع

  توضيح أن ال قحة التنفيإية للقانون هي التي تحدد مواعيد أو عدد ساعام العمل في
بتطبيق التدابير العقابية ويمكن أن يتضمن قرار المحكمة  ،المنفعة العامة للمحكوم عليةم

قوبام البديل بعدد ساعام العمل ويتم ا باته في الحكم بعد موافقة المحكوم عليه، والع
 وكإلك موافقته عل  العمل دون أجر. 

  النظر في الاستجابة للمقترحام المقدمة في الورشة حول إعادة صياغة مشروع القانون
 دابير العقابيةبما يسمح باستيعاب أكبر قدر من المستفيدين لتطبيق العقوبام البديلة والت
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وتحديد أك ر للجراقم التي ت رج عن نطاق تطبيق ومنةا جراقم  رق قانون التظاهر، 
القانون، وت في الاشكاليام التي تتصل الواقع العملي وتواجه القانونيين   ل العمل 

 بالقانون.
 
 شملت أبرز المقترحات والتوصيات:و 

الجراقم البسيطة والت فيا عن كاهل الميزانية الحاجة إل  تطبيق نظام للعقوبام البديلة في  -
العامة للدولة وقطاع السجون، من هإا المنطلق يتبن  المجلس مشروع قانون للعقوبام 

 البديلة المقدم.
للمجلس القومي لحقوق الإنسان،  2014في إطار الدور الإي يمنحه الدستور المصري  -

مكانية تشريعه في يعمل المجلس عل  تقديم مشروع القانون إل  مجلس  النواب لمناقشته وا 
 أقرب اشجال.

أهمية فتح المجال لمراجعة قانون العقوبام المصري بما يتسق مع الفلسفة العقابية الحدي ة  -
في العالم وعديد من الدول العربية، وطرح نقاش موسع عل  مستوى المت صصين والعاملين 

كامل عل  قانون العقوبام المصري بالقانون. مع الأ إ في الاعتبار أن يجرى تعديل 
والت لي عن منةج التعدي م الجزقية التي لن تفيد في تطوير النظام التشريعي وتعزيز 
العدالة الجناقية. مع إي ء اهتمام  اص برأي مجلس الدولة في أن إعداد قانون جديد 

 يشكل الحل الم قم والأفضل من إد ال تعدي م موسعة عل  التشريع قاقم.
منإ العام  لإسراع بتبني م تلا مشاريع القوانين المقدمة لتعديل قانون الإجراءام الجناقيةا -

2017. 
أهمية إعادة النظر في تطبيقام الحبس الاحتياطي و اصة المطولة والعودة إل  الأصل  -

أنه إجراء احترازي است ناقي مع تحديد سقا زمني محدد للحبس الاحتياطي السابق 
الضرر المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الضروري في حال تبرقة للمحاكمة، وجبر 

 المتةم أو حفظ التحقيقام. 
 تعزيز الاستفادة من التدابير الاحترازية للحبس الاحتياطي والنظر في إمكانية تطبيق تدابير -

 .أك ر حدا ة وتطورًا تتفق مع معايير حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الاهتمام بتوعية المجتمع بالفرق بين حرية التعبير وجراقم التمييز والحض عل  الكراهية  -

 والعنا والتعرض للحياة ال اصة للأش اص.
لإع م بم تلا تصنيفاته للقيام في رفع قدرام ل الأساسي دورالبهتمام الامنح  -

المت صصين بشأن التناول الإع مي لقضايا ومعايير حقوق الإنسان وحماية الضحايا 
وضمانام المحاكمة العادلة وتطوير المنظومة العقابية تشريعيًا وتنفيإيًا، وفق الأصول 
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تعبير من   ل وساقل التواصل توعية الرأي العام بمعايير حرية ال دوره في تفعيلو  .المةنية
الاجتماعي من جةة وبين المسؤولية والمساءلة القانونية لارتكاب جراقم التمييز والحض 

فضً  عن تغيير الصورة النمطية والبعد عن التمييز  ،عل  الكراهية والعنا وم الفة القانون
قوبام البديلة وأهمية الاستفادة بتطبيق نظم الع ،بحق من أمض  عقوبة سالبة للحرية
عادة الإدماج في المجتمع بعد التأهيل والإص ح.والعمل في المنفعة وال دمة العامة،   وا 

رفع قدرام كل من له مصلحة "المتعاملين في نظام العدالة الجناقية" من المحامين وأعضاء  -
 النيابة العامة والقضاة والأجةزة القضاقية المعاونة.

عادة ترتيب الأجندة التشريعية وفق اقتراحام و طط الاستجابة للحاجة المجتمعية  - وا 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اتجاه الأولويام إام الصلة بتوفير ضمانام العدالة 

بتلبية الاستحقاقام التشريعية المنصوص عل  المستويين الإجراقي والموضوعي، والإسراع 
وقانون الإجراءام ن العقوبام و انالشاملة لق مراجعةال، وفي مقدمتةا عليةا في الدستور

 الجناقية، التقاضي عل  درجتين في الجنايام.
 بديلة.وتدابير المتعلقة بتطبيق عقوبام  القوانين الم تلفةتفعيل النصوص  -
أهمية إعادة النظر في نوعية الجراقم التي تفضي لعقوبة الإعدام، وتعزيز الالتزام بالحد  -

   أشد الجراقم غلظة وفق التزام مصر المعلن.من العقوبة وقصرها عل
الحاجة لتعزيز حظر التعإيب في التشريع، والدعوة إل  توحيد مواد قانون العقوبام في هإا  -

، في إطار الصدد في مادة واحدة بما تواءم مع المادة الأول  من اتفاقية مكافحة التعإيب
نشاء آلية وطنية  . للوقاية من التعإيب  طة وطنية لمكافحة جريمة التعإيب وا 

ضافة جريمة الا تفاء القسري  - تعزيز نص المواد ال اصة بحظر الاحتجاز غير القانوني وا 
 إل  نصوص تلك المواد سيكون كافياً لتأكيد نبإ مصر لةإه الظاهرة.

التأكيد عل  ضرورة تحقيق الضمانام والاستحقاقام الدستورية في مجال التشريعام  -
قوانين التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتد ل المجلس القومي  الجناقية  اصة ومنةا

 لحقوق الإنسان في الدعوى المدنية منضمًا إل  المضرور من الاعتداء.  
تكليا محام لتقديم ب متعلقةاللحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية  اقتراح تلبيةالعمل عل   -

القادرين، والنظر في إجراء تشريعي يسمح النقض للمحكوم عليه بعقوبة الإعدام من غير 
 بتكليا محامي لتقديم النقض لجميع المحكوم عليةم من غير القادرين.

تاحة النقاش الموسع لتحسين  - إعادة النظر في فعالية وجدوى آليام تنفيإ القانون العقابية وا 
اللجوء للقانون  وتطير اشليام التنفيإية بما يسمح بتغيير الصورة السلبية لدى المجتمع حول

وآليام التنفيإ ومنظومة العدالة، وكإلك العمل بجدية نحو بناء قدرام الموظفون المكلفين 
 بإنفاإ القانون بما يساعد عل  تحقيق توصيام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 



17 
 

ع عبر العودة إل  التوسع في برامج التوعية ومحو الأمية القانونية للمجتمبالدولة  التزام -
وساقل الإع م الم تلفة ووساقل التواصل الاجتماعي، وما يتصل بةا من  طط وبرامج 

 للتنمية المستدامة.  2030في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 
المتوفرة   ستفادة من قدرام و برامفتح القنوام أمام المجتمع المدني المصري والإقليمي ل -

مجالام تعزيز ال قافة المدنية والقانونية لدى ني المصري والإقليمي في المجتمع المد لديه
ومتابعة وتقييم تطبيق الاستراتيجية  ،رفع الوعي وبناء القدرام الأجةزة الحكوميةالمجتمع، و 

 الوطنية لحقوق الإنسان.
* * * 

 فريق المقررين
 مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان –المقرر العام  أ.أحمد رضا طلبة
 باح ة بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان  أ.ياسمين يحي 

 باحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان أ.اس م عبد ربه 
 

 منسقا الندوة
 مدير اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان  أ.نجوى إبراهيم
 مدير البرامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان العينينأ.إس م أبو 

 
 
 


